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رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

الغانم يهنئ نظيره في جمهورية 
النيجر بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلــس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة 
إلى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية النيجر أوسيني 

تيني،  وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

العدساني: اقتراح التقاعد المبكر الحالي
لا يحقق العدالة والمساواة

»فزعة نقابية« لتأييد مقترح تعديل المادتين 
51 و70 من قانون العمل في القطاع الأهلي

دعا النائب رياض العدساني 
النــواب إلى رفــض الاقتراح 
بقانــون المنظــور حاليا أمام 
اللجنة المالية في شأن التقاعد 
المبكر والذي أقره المجلس في 
المداولة الأولى، والتصويت على 
الاقتراح الذي أقره المجلس في 
دور الانعقاد السابق بموافقة 

43 نائبا.
وقال العدساني في تصريح 
صحافــي بمجلــس الأمــة إن 
الاقتراح بقانون الجديد فيما 

يخص التقاعد المبكر مشــوه 
بدليل أن أغلب النواب قدموا 
تعديلات عليه. وبين أن الاقتراح 
بقانون في شأن التقاعد المبكر 
الذي أقره المجلــس بالمداولة 
الثانية في ١5 مايو ٢٠١٨ وقامت 
الحكومــة بــرده لاحقا يحقق 
العدالــة والمســاواة ويحفــظ 
المتقاعديــن، بخلاف  حقــوق 
الاقتراح الحالي والذي اعتبره 
غير محقق للعدالة والمساواة 

وبه مخالفات دستورية.

أسامة أبو السعود

»فزعة نقابية« مؤيدة لمقترح 
نواب الأمة بتعديل المادتين 5١ 
و7٠ من قانون العمل في القطاع 
الأهلي والتي تخص عشــرات 
الآلاف مــن العاملــين فــي هذا 

القطاع.
فــي البدايــة أثنــى رئيس 
اتحاد عمال البترول وصناعة 
البتروكيماويــات محمــد حمد 
الهاجري علــى مقترح النواب 
بتعديل المادة 5١ و7٠ من قانون 
العمل ٢٠١٠/ 6 حيث انهم قطعوا 
الطريق على بعض أرباب العمل 
الذيــن يلتفون علــى القانون 
لهضــم حقوق العمــال بأعذار 
عدم وضوح النصوص الحالية.

وقال الهاجري عقب حضوره 
البرلمانيــة  اللجنــة  اجتمــاع 
للشؤون الصحية والاجتماعية 
والعمل للاستماع لرأي ممثلي 
العمالية  الاتحادات والنقابات 
خلال مناقشة الاقتراح بقانون 
بتعديل المادتين )5١( و)7٠( من 
قانون العمل في القطاع الأهلي 
رقــم ٢٠١٠/ 6 »نؤيــد تعديــل 
المادتــين المذكورتين للمحافظة 
على حقوق ومكتسبات العمال 
في مختلف قطاعــات العمل«. 
وذلــك بعــد الاجتهــادات فــي 
تفســير المواد الحالية من قبل 
ارباب العمل مما يحد من لجوء 
المنظمــات النقابيــة والعاملين 
للجوء الى المحاكم لأخذ حقوقهم.
امــين  مــن جهتــه شــارك 

الســر المســاعد بنقابــة عمال 
نفــط الكويــت عبــاس عوض 
في اجتمــاع اللجنة البرلمانية 
للشؤون الصحية والاجتماعية 
والعمل للاستماع لرأي ممثلي 
العمالية  الاتحادات والنقابات 
خلال مناقشة الاقتراح بقانون 
بتعديل المادتين )5١( و)7٠( من 
قانون العمل في القطاع الأهلي 

رقم ٢٠١٠/ 6.
وقــال عوض فــي تصريح 
صحافي: ان هناك رؤية من نواب 
مجلس الامة داعمة لحقوق عمال 
الكويت حاليا مشــددا على ان 
نقابة نفط الكويت تؤيد مقترح 
النواب بتعديــل المادة 5١ و7٠ 
من قانون العمل ٢٠١٠/ 6 لقطع 
الطريق على بعض ارباب العمل 
الذيــن يلتفون علــى القانون 
لهضــم حقوق العمــال بأعذار 
عدم وضوح النصوص الحالية.
وشــدد عــوض علــى ان 
و7٠   5١ المادتــين  تعديــل 
المذكورتــين للمحافظــة علــى 
حقوق ومكتسبات العمال في 
مختلف قطاعات العمل. وذلك 
بعد الاجتهادات في تفسير المواد 
الحالية من قبــل ارباب العمل 
ممــا يحد من توجــه المنظمات 
النقابية والعاملين للجوء الى 

المحاكم لأخذ حقوقهم.
ولفت الــى ان المقترح على 
المــادة )7٠( من قانــون العمل 
في القطاع الأهلــي لجهة عدم 
احتساب ايام الراحة الأسبوعية، 
وهــي ايام الســبت، من ضمن 

رصيد الاجازات للعاملين الذين 
يخضعون لأحكام القانون رقم 
٢٠١٠/ 6 هو امر مستحق ومنذ 
سنوات ونحن كجهات نقابية 
تدعم حقوق العمال نطالب به. 
بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد 
العــام لعمــال الكويــت أحمد 
الديحاني دعم الاتحاد لتعديل 
المادة 7٠ من قانون العمل والمادة 

١ من القانون ١١٠/٢٠١4.
وقال الديحاني: إنه شــارك 
في اجتمــاع اللجنة البرلمانية 
للشؤون الصحية والاجتماعية 
والعمل لمناقشة الاقتراح بقانون 
بتعديل المادتين )5١( و)7٠( من 
قانون العمل في القطاع الاهلي 
رقم ٢٠١٠/6، مضيفا أنه أكد خلال 
الاجتماع موقف الاتحاد العام 
لعمال الكويــت المؤيد لتعديل 

المادتين المذكورتين.

رياض العدساني

صفاء الهاشم

محمد الديحاني عباس عوض  محمد الهاجري 

»التعليمية« بحثت مدى الحاجة إلى قانون خاص
لحماية المعلم ومكافآت الوظائف التربوية المساندة

ناقشت اللجنة التعليمية 
خلال اجتماعها أمس الثلاثاء 
عددا من الاقتراحات بقوانين 
بشأن حماية المعلم، ومشروع 
الجامعــات  بشــأن  قانــون 
الحكومية وموضوعي الوظائف 
التربوية المساندة والشهادات 
المزورة، بحضور وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.حامد 

العازمي وقياديي الوزارة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عودة الرويعي في تصريح 
صحافــي بالمركــز الإعلامــي 
لمجلس الأمة إن اللجنة بحثت 
مدى الحاجة إلى إقرار قانون 
خاص لحماية المعلم أو الاكتفاء 

بقانون الجزاء الحالي.
وذكر أن اللجنة وبســبب 
التباين فــي الرأي مع ممثلي 
وزارة التربيــة قررت انتظار 

وجد، على أن يناقش التقرير 
بعد أسبوعين.

وأضاف الرويعي ان وزير 
التربية أحــال للجنة مقترح 

تقرير الوكيل المساعد للشؤون 
القانونية بدر المطيري لتبيان 
مدى الحاجة إلــى أي تعديل 
لمعالجة القصور التشريعي، إن 

الوزارة بشأن رواتب شاغلي 
الوظائف التربوية المســاندة 
والــذي كان أحاله إلى ديوان 
الخدمة المدنية متضمنا جدولا 
وإحصائية بالأعداد والبدلات 
والمكافآت. وأعرب عن أمله في 
البت بالموضــوع في اجتماع 
مقبــل والتوصل إلــى القرار 
المرضي للأطراف كافة، سواء 
باعتماد الزيادات بقرار وزاري 
أو من خلال قانون يصدر عن 

مجلس الأمة.
ودعــا الرويعي شــاغلي 
الوظائف التربوية المساندة إلى 
إنابة من يرونه لحضور اجتماع 
اللجنة الاثنين المقبل الساعة 
العاشرة صباحا لمناقشة هذا 
الموضوع، وضــرورة إخطار 
اللــــجنة من الـــيوم ولغاية 
نهايــة دوام الخميــس المقبل 

بأســماء من سينوبون عنهم 
لحضور الاجتماع.

وأوضح الرويعي أن اللجنة 
بحثت أيضا قانون الجامعات 
الحكومية والخطوات المتبعة 
في مراجعــة مــواده، ونأمل 
الانتهاء منه وغيره من القوانين 

قبل فبراير المقبل.
وبــين أن اللجنــة بحثــت 
قضيــة الشــهادات المــزورة 
والوهمية واستمعت إلى رأي 
الوزيــر العازمــي في ســؤال 
وجهــه النائب خليل عبدالله 
عن هــذا الموضوع، حيث أكد 
الوزيــر ســرية الجــواب عن 
هذا السؤال، وسيقوم النائب 
عبــدالله بمخاطبــة مكتــب 
المجلــس للوقوف على الرأي 
القانوني في التعامل مع جواب 

الوزير.

د. عودة الرويعي ويوسف الفضالة ود. خليل عبدالله 
في اللجنة التعليمية

أكدت أن تصويتها ليس لجلب مستشارين ولكن لتنظيم العمل والآلية

الهاشم: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع مصر
تنظم إعارة واستعارة المستشارين مؤقتاً ولمدة محدودة

تمكن الســلطة القضائية من 
التفتيش القضائي لملفات من 
ستتم إعارتهم مؤقتا، وهذا أمر 
مهم وخطير لم يتم العمل به 

في السابق.
ان »الاتفاقية  وأضافــت 
تمكنني كنائب أن أمتلك سندا 
قانونيا في تعزيز الاتفاقيات 
كدولة، كما ان تصويتي ليس 
لجلب مستشارين، بل لتنظيم 
العمل، ولان الاتفاقية لا يتم 
التصويت عليها بالمواد وإنما 

بالمجمل«.

والاستعارة مع المستشارين، 
مبينــة أنه في الســابق كان 
التعاقــد مع المستشــارين 
وبصفة دائمــة وتنظم ما لم 
ينظم سابقا، أما بناء على هذه 
الاتفاقيــة فهو الإعارة مؤقتا 
ولمدة محدودة ونحن بحاجة 

إلى هذه الاتفاقية«.
وبينت ان سبب تصويتها 
أن يكون هنــاك تنظيم  هو 
بــدلا مما يحــدث حاليا في 
آلية  أهمها  الكثير من الأمور 
الاستعانة، مضيفة ان الاتفاقية 

طرحها أحــد أعضاء حركة 
تلفزيوني  لقاء  »حدس« في 
في محاولة لتشويه صورتها، 
إن هــذه الاتفاقيــة »حماية 
لأبنائنا لــو حصلت جريمة 
أو قضية وتم سجنهم، فهي 
تمنح للكويت الحق ـ بناء على 
المطالبة  الاتفاقية ـ في  هذه 
بهم لاستكمال عقوبتهم في 

الكويت«.
وأضافت ان »الملحق المرفق« 
هو نقطة فــي بحر الاتفاقية 
لتنظيــم الإعارة  بالمجمــل، 

أكدت النائبة صفاء الهاشم 
القانوني  التعاون  اتفاقية  ان 
والقضائي فــي المواد المدنية 
والتجارية والأحوال الشخصية 
والجزائيــة »الجنائية« ونقل 
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 
الكويت ومصر،  للحرية بين 
مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية 
مانعة وجامعة وشاملة وتوضح 

ما لنا وما علينا.
الهاشم في ردها  وقالت 
على مــا تم تداوله من ورقة 
تصويت بجلسة ٢٨ مايو ٢٠١٨ 

»البيئة«: تخصيص 20 مليون دينار لمعالجة مجارير الصرف الصحي
بحثــت لجنــة شــؤون 
البيئة خلال اجتماعها أمس 
عددا مــن المواضيع المتعلقة 
بالوضع البيئي وعلى وجه 
الخصوص الوضــع البيئي 
لمدينة صباح الأحمد وشبكات 
الصــرف الصحي ومحطات 
وصرف الميــاه المعالجة إلى 
جــون الكويــت والمخالفات 
الناتجة عن سقوط الأمطار 
بالإضافة إلــى تطور قضية 

نفوق الأسماك.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب عبــدالله فهــاد فــي 
تصريــح صحافــي بالمركــز 
الإعلامــي لمجلــس الأمــة إن 
امامنا احتمالية كارثة حقيقية 
ستواجه اهالي صباح الاحمد، 
ونحذر وزير الأشغال وكذلك 
وزير الإعلام بصفته المعني 
بهيئة الزراعة من ان اي كمية 

وجــود 56 مجــرورا لميــاه 
الصرف الصحي والمخلفات 
الصناعيــة تصب في جون 
الكويــت وتتســبب في آثار 
بيئية مدمــرة بينما وزارتا 
الأشغال والتجارة لا تقومان 

بدورهما في هذا الجانب.
وقال فهاد إذا لم تتحرك 
الحكومة جديا لمعالجة هذا 

امطار تهطل قريبا ســتغرق 
المدينة بالكامل وذلك نتيجة 
امتلاء مجارير الأمطار بالمدينة 
بنســبة تصل إلى ٩٠%، لأن 
كل محطــات معالجــة المياه 
المؤقتة الموجودة في المدينة 

تصب فيها.
وبــين أن هنــاك تعديات 
كثيــرة لاتــزال ماثلة ومنها 

الموضــوع فســنكون أمــام 
كارثة بيئية أخرى على جون 
الكويــت، فضــلا عن قضية 
نفوق الأســماك التي قدمنا 
توصياتنــا بشــأنها ووافق 
عليها مجلس الأمة ولكن لم 
يحرك اي وزير معني ساكنا.
وأعلــن أن الهيئة العامة 
للبيئة بشرت أعضاء اللجنة 
بتخصيص مبلغ ٢٠ مليون 
دينــار من قبل وزارة المالية 
للمعالجــات المؤقتــة لميــاه 
المجارير، بالإضافة إلى موافقة 
مجلس الوزراء على مشروع 
محطة أم الهيمان لمعالجة مياه 
الصرف الصحي والذي سيتم 
الانتهاء منه بعد 3 سنوات.

ولفــت إلى أن مشــروع 
الأنفــاق العميقــة بــرز إلى 
السطح مؤخرا من قبل مجلس 
الوزراء والوزراء المعنيين رغم 

أنه مشروع موجود منذ سنة 
١٩٩٢، معربا عن أسفه لتأخر 
هذا المشــروع الحيوي مدة 
٢6 عاما والتوجــه لتنفيذه 
بعــد ان تضاعفــت كلفتــه 
وبلغت المليارات، ناهيك عن 
المشاكل البيئية التي وقعت 
في جون الكويت على مدى 

هذه السنوات.
وأوضح أنــه تم الاطلاع 
على رســالة موجهة للجنة 
من اللجنة العليا لمشــروع 
المليون ســدرة والذين كان 
لديهــم تحفــظ علــى قــرار 
هيئة البيئة بإزالة أشــجار 

الكنوكاربس.
وبــين أن النواب طرحوا 
مســألة إزالة هذه الشــجرة 
بعد تداعيات سقوط الأمطار 
وتأثيــر هذه الشــجرة على 

البنية التحتية.

عبدالله فهاد ومبارك الحجرف خلال اجتماع لجنة البيئة

»الخارجية« ناقشت فاعلية قروض صندوق 
التنمية في خدمة السياسة الكويتية في الخارج

اســتمعت لجنة الشــؤون 
الخارجيــة خــلال اجتماعهــا 
أمــس إلــى المتضرريــن مــن 
حالات النصب العقاري والذين 
أطلعوا اللجنة على مجهوداتهم 
والعقبات التي تواجههم. ونوه 
مقــرر اللجنة النائب عبدالله 
فهــاد فــي تصريــح صحافي 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
بالاهتمــام الــذي تحظــى به 
هــذه القضية من قبل مجلس 
الأمة ورئيسه مرزوق الغانم. 
وأوضح فهــاد ان المتضررين 
يتجــاوز عددهــم الآلاف وقد 
خسروا ما يقارب المليار دينار 
جراء عمليات النصب، في ظل 
عدم تحرك الكثير من الوزارات 
المعنية ومنها وزارة الخارجية. 
وقال ان اللجنة استمعت إلى 
إجــراءات وزارة التجــارة في 
التعامل مع هذا الملف الذي لم 
تتعامل معه الدولة بشكل جدي 
إلى أن بلغ عدد المتضررين منه 
الآلاف من المواطنين، كما شدد 
على اضطلاع وزارة الخارجية 

بدورها من خلال ندب محامين 
في مكاتب خارجية لرفع قضايا 
لاســترداد أمــوال المواطنــين 
المتضررين. وأوضح ان اللجنة 
شرعت اليوم )أمس( بحضور 
مدير صندوق التنمية وبعض 
القياديين في بحث مدى فاعلية 
قروض صنــدوق التنمية في 
خدمــة السياســة الكويتيــة 

الخارجيــة ومــدى اســتفادة 
الدولــة منها، وبيان النســب 
الفعلية لما تم سداده. وأضاف 
أنه تم تداول الآراء والملاحظات 
والانتقادات المتعلقة بهذا الملف، 
ومــا زلنا في انتظار البيانات 
الكاملة المتوقع وصولها خلال 
أســبوعين تمهيدا لمناقشــتها 

وإعداد تقريرنا.

جانب من اجتماع لجنة الشؤون الخارجية أمس  

»الميزانيات«: ضرورة انتهاج آليات جديدة لتسوية 
الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية على »الدفاع«

اجتمعت لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامي لمناقشة 
الحســاب الختامــي لــوزارة 
الدفــاع عــن الســنة الماليــة 
٢٠١7 /٢٠١٨ وملاحظات ديوان 
المراقبين  المحاســبة وجهــاز 

الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنــان عبدالصمــد إنه تبين 
للجنة بعض الملاحظات وهي:

أولا: الميزانية الاستثنائية للتسلح
للسنة الثالثة على التوالي 
لم يصل أي حساب ختامي عن 
الميزانية الاستثنائية للتسلح 
خلافا للقانون الذي نص على 
إعداده سنويا، ووفقا لفحص 
ديوان المحاســبة على تنفيذ 
ما يخص عقود التســلح فقد 
تبين له أن تطبيــق القانون 
بصورته الحالية أدى إلى عدم 
انتظام أعماله المحاسبية وعدم 
أحكام الرقابة من قبل الأجهزة 

الرقابية.
وأضــاف عبدالصمــد أنه 
سبق للجنة أن تلقت ردا من 
وزارة الدفــاع تفيد فيه عما 
صرف مــن هذه الميزانية من 
مبالغ وهو ما اعتبرته اللجنة 
بيانا إيضاحيا وليس حسابا 
ختاميا، مع التنويه بأن ديوان 
المحاســبة قد بين في تقريره 
عدم قيام وزارة المالية بكامل 
اختصاصاتهــا فيمــا يتعلق 
بالتنسيق مع وزارة الدفاع، 

وأضــاف أن جميــع هذه 
الأمور بينها ديوان المحاسبة 
في تكليفــه وأبلغها مجلس 
الــوزراء والتــي يجــب أن 
تكــون محل اهتمــام لاتخاذ 
كل الإجــراءات التــي تكفــل 
حــق الــوزارة حيــال المآخذ 
التي أثيرت ومنها العمولات 
كي لا يكــون هناك لغط، مع 
تشديد اللجنة أن ما خصص 
في ميزانية التسلح والبالغة 
يجــب  دينــار  مليــارات   3
أن تخصــص لاحتياجــات 
وزارة الدفاع من التجهيزات 
العسكرية كما نص القانون، 
خاصة أن هناك ملاحظات في 
تقرير ديوان المحاسبة تبين 
التعاقد من دون مسوغ قانوني 
لشــراء عــدد مــن الطائرات 
لصالح الحرس الوطني وأن 
قيمة تلك الطائرات ستحمل 
على ميزانية التســلح، وهي 
أمور ستبينها اللجنة تفصيلا 
في كتاب سترسله الى الوزير 
خاصة أن هناك عقودا أخرى 
رد ديوان المحاســبة أوراقها 
ليعــاد بحثهــا عــن طريــق 

ميزانية الحرس الوطني.

ثانيا: الحساب الختامي لوزارة 
الدفاع

أن  عبدالصمــد  وبــين 
الدفــاع  مصروفــات وزارة 
بلغــت ١.7 مليــار دينــار في 
الســنة المالية المنتهية ٢٠١7 

الأمر الــذي أدى الى اختلاف 
آلية الســداد في العقود التي 
تنفــذ حاليــا علــى ميزانية 
التســلح ووجــود تباين في 
المعالجات المحاســبية وعدم 
مراعاة القواعد المالية السليمة.
وتابــع عبدالصمــد: كمــا 
تبين أن بعــض العقود التي 
تنفذ على ميزانية التسلح قد 
قامت الوزارة بإجراءاتها منذ 
سنوات في استدراج العروض 
العطاءات والموافقة  ودراسة 
على الترسية بموجب مذكرة 
تمرير دون توافر اعتماد مالي 
في ميزانيات وزارة الدفاع ولم 
يصدر حينها قانون التسلح 
بعد، مع الملاحظة أن هناك من 
الإدارات المعنية التي ســارت 
في بعض تلــك الصفقات قد 
تجــاوزت على لجان الوزارة 
المنوط بها قانونا القيام بمثل 

هذه الأعمال.

/٢٠١٨ وسجل جهاز المراقبين 
الماليين علــى تنفيذها ٢346 
مخالفة مالية بزيادة 4٠% عن 
الحســاب الختامي الســابق، 
كمــا أن الامتناعات التي مرر 
صرفها رغم امتنــاع الجهاز 
عــن اعتمادها قد وصلت إلى 
١5١ حالــة بالزيادة أيضا عن 

السنة المالية السابقة.
وقــال إن اللجنة شــددت 
على ضرورة انتهــاج آليات 
جديــدة لتســوية ومعالجة 
الملاحظات المســجلة من قبل 
الأجهــزة الرقابية خاصة أن 
الإجــراءات التصحيحيــة ما 
زالت غيــر كافيــة، حيث لم 
تتم تســوية 54 ملاحظة من 
أصــل 5٨، وبعضها تحولت 
إلى مخالفــات مالية من قبل 
ديــوان المحاســبة. وأضاف 
أن الــوزارة قــد اســتحدثت 
عقــود عمل خاصــة لتعيين 
غيــر الكويتيين فــي وظائف 
فنية ومحاســبية وقانونية 
وهندسية للشؤون العسكرية 
والتي بلغ عددها 4443 موظفا 
منهم ١٩3 تم تعيينهم مؤخرا، 
حيث بلغ إجمالي رواتبهم ٢7 
مليون دينار سنويا، ما أدى 
إلى انخفاض نسبة الكويتيين 
في المهن الخاضعة لسياسة 

التكويت.
وأوضح أن الوزارة بررت 
بأن اســتحداثها لهذه العقود 
جاء بنــاء علــى إحصائيات 

حقيقيــة بوجــود تســرب 
وظيفي من هذه المهن لسنوات 
بســبب الظروف الشاقة في 
المعسكرات، وأنها بحثت مع 
رئاســة أركان الجيــش تلك 
الملاحظــة لإيجــاد الحلــول، 
وهــو ما أكدت عليــه اللجنة 
بضــرورة تطبيــق سياســة 
الإحــلال وإصدار ما يلزم من 
قرارات لتسويتها. وقال إنه 
رغم وجود جهود في تسوية 
حساب العهد والبالغ رصيدها 
١.3 مليــار دينار، إلا أن جهاز 
المراقبين الماليــين مازال يراه 
متضخما، خاصة أن هناك 34 
امتناعا تم تمريرها وتخص 
التحويلات للمكاتب العسكرية 
بالخارج دون إجراء التسويات 
المحاسبية للدفعة المالية التي 

سبقتها.
وأضاف أنــه تبين للجنة 
العســكري فــي  المكتــب  أن 
واشنطن قد تعاقد مع شركة 
أميركية لتقديم خدمات تأمين 
صحي ولم يستوف هذا العقد 
موافقات الجهات الرقابية، علما 
أنها الشركة ذاتها التي وقعت 
معهــا ســابقا وزارة الصحة 
عقــدا لإدارة مكتبها الصحي 
في واشنطن وكلف المال العام 
7٠ مليون دينار بعد فسخه 
لدفع مستحقاتها، فضلا عن 
التبعات المالية التي ما زالت 
مســتمرة في تضخم حساب 

العهد لدى وزارة الصحة.

عدنان عبدالصمد

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 
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